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  الدورة السابعة والستون
         من جدول الأعمال١٤١البند 

  إقامة العدل في الأمم المتحدة    
    

  تقرير اللجنة الخامسة    
  

  )جمهورية تترانيا المتحدة (كيسوكاالسيد جاستن : المقرر
  

  مقدمة  -أولا   
، بنـاء   سـبتمبر، قـررت الجمعيـة العامـة       / أيلـول  ٢١في الجلسة العامـة الثانيـة المعقـودة في            - ١

إقامـة  ”على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورتها السابعة والستين البنـد المعنـون                
  .وأن تحيله إلى اللجنة الخامسة“ العدل في الأمم المتحدة

تـشرين   ٥ المعقـودتين في  ٢٢ و   ١٢ولقد نظرت اللجنة الخامسة في البند في جلـستيها            - ٢
 بهـا والملاحظـات     وتـرد البيانـات الـتي أدلي      . ٢٠١٢بر  يـسم د/ كانون الأول  ٢٤نوفمبر و   /الثاني

ــاتين الجلـــستين      ــوجزين لهـ ــد، في المحـــضرين المـ ــذا البنـ ــة في هـ ــر اللجنـ الـــتي أبـــديت خـــلال نظـ
)A/C.5/67/SR.12 22 و.(  
  :وكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها في البند المذكور، الوثائق التالية  - ٣

  ؛)Corr.1 و A/67/265(امة العدل في الأمم المتحدة تقرير الأمين العام عن إق  )أ(  
تقرير الأمـين العـام عـن تعـديلات لائحـتي محكمـة الأمـم المتحـدة للمنازعـات                     )ب(  

  ؛)A/67/349(ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف 
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 المظــالم وخــدمات الوســاطة في  أمــينتقريــر الأمــين العــام عــن أنــشطة مكتــب   )ج(  
  ؛)A/67/172(الأمم المتحدة 

  ؛)A/67/98(تقرير مجلس العدل الداخلي عن إقامة العدل في الأمم المتحدة   )د(  
ــذا الموضــوع        )هـ(   ــصل به ــة المت ــشؤون الإدارة والميزاني ــشارية ل ــة الاست ــر اللجن تقري

)A/67/547(؛  
 موجهة من الأمـين العـام إلى       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠رسالة مؤرخة     )و(  

  ؛)A/67/538(رئيس الجمعية العامة 
 موجهـة مـن رئـيس الجمعيـة         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣رسالة مؤرخة     )ز(  

  ).A/C.5/67/9(العامة إلى رئيس اللجنة الخامسة 
    

  A/C.5/67/L.11النظر في مشروع القرار   -ثانيا   
ديــسمبر / كــانون الأول٢٤ المعقــودة في ٢٢كــان معروضــا علــى اللجنــة، في جلــستها   - ٤

ــرار ٢٠١٢ ــه ، مــشروع ق ــم المتحــدة  ” عنوان ــدل في الأم ــة الع ــه )A/C.5/67/L.11(“ إقام ، قدم
  .رئيس اللجنة على إثر مشاورات غير رسمية نسقها ممثل كندا

 بـدون تـصويت    A/C.5/67/L.11وفي الجلسة نفسها، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار              - ٥
  ).٦انظر الفقرة (
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  توصية اللجنة الخامسة  -ثالثا   
  :امسة بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار التاليتوصي اللجنة الخ  - ٦
  

   المتحدةالأممإقامة العدل في     
  

  ،إن الجمعية العامة  
 يونيــه/حزيــران ١٤ المــؤرخ ٥٥/٢٥٨ إلى الجــزء الحــادي عــشر مــن قرارهــا  إذ تــشير  
 المــــؤرخ ٥٩/٢٦٦  و٢٠٠٣أبريــــل /نيــــسان ١٥ المــــؤرخ ٥٧/٣٠٧ وإلى قراراتهـــــا ٢٠٠١

 ٢٠٠٥ أبريــــــل/نيــــــسان ١٣ المــــــؤرخ ٥٩/٢٨٣  و٢٠٠٤ ديــــــسمبر/ولالأ كــــــانون ٢٣
 ديـسمبر /الأول كـانون  ٢٢ المـؤرخ    ٦٢/٢٢٨  و ٢٠٠٧ أبريـل /نيسان ٤ المؤرخ   ٦١/٢٦١ و

 المــــــؤرخ ٦٤/٢٣٣  و٢٠٠٨ديـــــسمبر  /الأول كـــــانون  ٢٤ المـــــؤرخ  ٦٣/٢٥٣  و٢٠٠٧
ــسمبر /الأول كــانون ٢٢ ــسمبر/الأول كــانون ٢٤ المــؤرخ ٦٥/٢٥١  و٢٠٠٩دي  ٢٠١٠ دي
 المـــؤرخ ٦٣/٥٣١وإلى مقرريهـــا ، ٢٠١١ديـــسمبر / الأولكـــانون ٢٤ المـــؤرخ ٦٦/٢٣٧ و

  ،٢٠١٠ ديسمبر/الأول كانون ٦ المؤرخ ٦٥/٥١٣  و٢٠٠٨ديسمبر /الأول كانون ١١
ــرت     ــد نظـ ــم     وقـ ــدل في الأمـ ــة العـ ــن إقامـ ــام عـ ــين العـ ــري الأمـ ــدة في تقريـ  )١(المتحـ

 )٢(للاسـتئناف  المتحـدة  الأمـم زعات ومحكمـة  للمنا المتحدة الأممتعديلات لائحتي محكمة   وعن
 وتقريـر مجلـس العـدل       )٣(المتحـدة  وعن أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمـم         

أكتــوبر / الأولتــشرين ٢٣  والرســالة المؤرخــة)٤(المتحــدة الــداخلي عــن إقامــة العــدل في الأمــم 
 والرســالة المؤرخــة )٥(امــسةرئــيس اللجنــة الخإلى  العامــة الجمعيــة الموجهــة مــن رئــيس  ٢٠١٢

 وتقريـر   )٦( الجمعية العامة  إلى رئيس  العام   الأمين الموجهة من    ٢٠١٢أكتوبر  / الأول تشرين ١٠
  ،)٧( بالموضوعاللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة

__________ 
  )١(   A/67/265 و Corr.1. 
  )٢(   A/67/349.  
  )٣(   A/67/172. 
  )٤(   A/67/98. 
  )٥(   A/C.5/67/9.  
  )٦(   A/67/538.  
  )٧(   A/67/547. 
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 )١(المتحـــدة رير الأمـــين العـــام عـــن إقامـــة العـــدل في الأمـــما بتقـــتحـــيط علمـــا  - ١  
 )٢(للاسـتئناف  المتحـدة    الأمـم للمنازعات ومحكمـة     المتحدة   الأمممحكمة  تعديلات لائحتي    وعن
  ؛)٣(المتحدة أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمموعن 

 الاستنتاجات والتوصيات الـواردة في تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون              تؤيد  - ٢  
  ، رهنا بأحكام هذا القرار؛)٧(نيةالإدارة والميزا

  
  أولا

  نظام إقامة العدل
ــشير  - ٣   ــرة تــ ــا   ٥ إلى الفقــ ــن قرارهــ ــزء الأول مــ ــن الجــ ــؤرخ ٥٣/٢٢١ مــ  المــ

 الـتي شـددت فيهـا علـى احترامهـا الكامـل للـصلاحيات والمـسؤوليات                 ١٩٩٩أبريـل   /نيسان ٧
 العامـة  الجمعيـة  أن قـرارات  ، وتعيد تأكيـد    المتحدة الأممبموجب ميثاق    العام   الأمينالمسندة إلى   

  وللمنظمة؛ العام لأمينولجنة الخدمة المدنية الدولية ملزمة ل
، ٦٥/٢٥١ مـن قرارهـا      ٩ والفقـرة    ٦٦/٢٣٧ من قرارهـا     ٦الفقرة  إلى  شير  ت  - ٤  
  وفقـا لميثـاق الأمـم   مهامهـا  جميع عناصر النظام الجديـد لإقامـة العـدل       أن تؤدي ضرورة  وتؤكد  

  وني والتنظيمي الذي وافقت عليه الجمعية العامة؛المتحدة والإطار القان
ــد   - ٥   ــدتعي المتحــدة  المتحــدة للمنازعــات ومحكمــة الأمــم    محكمــة الأمــم  أنتأكي

، أي صــلاحيات تتجــاوز ٦٣/٢٥٣ مـن القــرار  ٢٨ وفقــا للفقــرة  لــن تكــون لهمـا، للاسـتئناف 
  ؛)٨(الصلاحيات المخولة إليهما بموجب النظام الأساسي لكل منهما

المتصلة بشؤون الإدارة والميزانية تخـضع       العامة   الجمعية على أن قرارات     تشدد  - ٦  
  وحدها؛ العامة الجمعيةللمراجعة من جانب 

ينبغـي   أن احتكـام المحكمـتين إلى المبـادئ العامـة للقـانون والميثـاق                دي ـكعيد تأ ت  - ٧  
 ومنـشوراتها قواعـدها  في إطار نظاميهما الأساسيين وقرارات الجمعية العامـة وأنظمتـها و        يتم   أن

   ووفقا لها؛ بالموضوعالإدارية ذات الصلة
 أن بعـــض القـــرارات الـــتي اتخـــذتها المحكمتـــان قـــد تكـــون متعارضـــة  تلاحـــظ  - ٨  

  بشأن المسائل المتصلة بإدارة الموارد البشرية؛ العامة الجمعيةأحكام قرارات  مع
إنــشاء نظــام  عــن ٦١/٢٦١ مــن القــرار ٤ في الفقــرة  مــا قررتــهتعيــد تأكيــد  - ٩  

 مستقل شفاف لامركزي يُـزود بـالخبرات الفنيـة والمـوارد الكافيـة، ويتـسق              جديد لإقامة العدل  
__________ 

 .، المرفقان الأول والثاني٦٣/٢٥٣القرار    )٨(  
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 ومبــدأي ســيادة القــانون ومراعــاة الأصــول  بالموضــوع قواعــد القــانون الــدولي ذات الــصلةمــع
 علـى  كفالة احترام حقوق الموظفين والتزاماتهم ومـساءلة المـديرين والمـوظفين       لمن أج القانونية  

  ؛سواء حد
 الإنجــازات الــتي تحققــت منــذ بــدء تنفيــذ النظــام الجديــد  تلاحــظ مــع التقــدير  - ١٠  

  ؛اءلإقامة العدل فيما يتعلق بإنجاز القضايا المتراكمة والبت في قضايا جديدة على السو
لنظام الجديد لإقامة العدل وبضرورة رصد تنفيـذه بدقـة لكفالـة       ا بتطور متسلّ  - ١١  
   الجمعية العامة؛وضعتها التي المعايير ارفي إطأن يظل 
  على أهمية مبدأ استقلال القضاء في نظام إقامة العدل؛ تشدد  - ١٢  
ــ  - ١٣   ــرة  إلىشيرتــ ــشؤون الإدارة    ٣٦ الفقــ ــشارية لــ ــة الاستــ ــر اللجنــ ــن تقريــ  مــ
 الأمــين العــام أن يبــذل قــصارى جهــده لإضــفاء الطــابع  ، وتكــرر تأكيــد طلبــها إلى)٧(والميزانيــة

 الـتي تـؤدي إلى       العوامـل الأساسـية    معالجـة لإدارة من أجـل     لسليمة ل مارسات ا الم على   سيالمؤس
، وأن يوافيهــا في دورتهــا الثامنــة والــستين بتقريــر في هــذا  العمــل حــدوث منازعــات في أمــاكن

  ؛الصدد
 جميع الموظفين من النظام الجديد لإقامـة العـدل،         كفالة أن يستفيد  أهمية  تؤكد    - ١٤  

  ن مراكز عملهم؛بصرف النظر ع
ه، بمــن فــيهم ء مهامــ تنفيــذ نظــام إقامــة العــدل وأداالمــشاركين في جميــع تــدعو  - ١٥  

أثـر  للنظام  أن يكون   بهدف كفالة    إقامة العدل    الإسهام في تعزيز نظام   المديرون والموظفون، إلى    
  لسواء؛يحسن أداء الموظفين والمديرين على ا لاقات بين الموظفين والإدارة وأن العفيإيجابي 

 أن مسألة إدارة الأداء هي المسألة الوحيدة التي سلط عليهـا            تلاحظ مع القلق    - ١٦  
، )٣( المتحـدة الأمـم الضوء في التقرير المتعلق بأنشطة مكتب أمين المظـالم وخـدمات الوسـاطة في         

  باعتبارها أهم مسألة شاملة لقطاعات متعددة؛
 أن تـسهم إلى حـد كـبير في تـلافي          بأن إدارة الأداء علـى نحـو سـليم يمكـن           تقر  - ١٧  

أن يـضاعف جهـوده ليـستمر العمـل علـى            العـام    الأمـين أي نزاع في مكان العمل، وتطلب إلى        
استحداث وتنفيذ نظام لتقييم الأداء تتوافر فيه مقومات المصداقية والتراهة ويؤدي الغـرض منـه          

  على أتم وجه؛
 إلى الأمـين العـام أن يقـدم         ، وتطلـب  ٦٦/٢٣٧ من قرارهـا     ١٤ إلى الفقرة    تشير  - ١٨  

تقريرا يتضمن آخر ما يستجد من معلومات عن المسائل المتصلة باستعراضها للنظامين الأساسـيين              
  ؛للمحكمتين إلى الجمعية العامة، كي تنظر فيه في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين
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ــشير  - ١٩   ــرة تــ ــشؤون    ١٢ إلى الفقــ ــشارية لــ ــة الاستــ ــر اللجنــ ــن تقريــ الإدارة  مــ
في دورتهــا الثامنـة والــستين   العامـة  الجمعيــةأن يقـدم إلى   العــام الأمـين ، وتطلــب إلى )٧(والميزانيـة 

  اقتراحا بإجراء تقييم مرحلي مستقل للنظام غير الرسمي لإقامة العدل، لتنظر فيه؛
 أعلاه بطريقة فعالة مـن حيـث        ١٩ أن يُجرى التقييم المطلوب في الفقرة        تقرر  - ٢٠  
  ة وفي حدود الموارد المتاحة؛التكلف

  
  ثانيا

  النظام غير الرسمي
 بـأن النظـام غـير الرسمـي لإقامــة العـدل خيـار يتـسم بالكفـاءة والفعاليــة         متـسلّ   - ٢١  

  ؛ ويتيح للمديرين المشاركة فيهللموظفين الذين يلتمسون الانتصاف من المظالم
نـصر حاسـم في نظـام     المنازعـات بالوسـائل غـير الرسميـة ع        حـل  أن   تعيد تأكيد   - ٢٢  

النظـام غـير الرسمـي لتفـادي        ب إلى أقصى حد ممكـن       الاستعانةإقامة العدل، وتشدد على ضرورة      
يقـدم توصـية إلى    وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العـام أن          ،الدعاوى القضائية غير الضرورية   

ــا الث   ــة في دورته ــة العام ــاالجمعي ــستين ب ــمن ــشجيع  شأن ة وال ــدابير إضــافية لت  إلى اللجــوء اتخــاذ ت
  المنازعات بالوسائل غير الرسمية وتفادي الدعاوى القضائية غير الضرورية؛ حل

علــى أن يكفــل اســتجابة الإدارة لطلبــات أمــين المظــالم    العــام الأمــين تــشجع  - ٢٣  
  وخدمات الوساطة في حينها؛

 على أهمية تنمية ثقافـة الحـوار وفـض المنازعـات وديـا مـن خـلال نظـام                    تشدد  - ٢٤  
 العامــة الجمعيــةأن يقتــرح في الجــزء الرئيــسي مــن دورة  العــام الأمــين رسمــي، وتطلــب إلى غــير

  الثامنة والستين تدابير لتشجيع تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية؛
عن أنشطة مكتـب أمـين المظـالم         العام   الأمين من تقرير    ١٥٣ إلى الفقرة    تشير  - ٢٥  

أن يتخذ تدابير عملية لمعالجـة       العام   الأمين، وتطلب إلى    )٣( المتحدة الأمموخدمات الوساطة في    
الثقافة السائدة في المنظمـة حاليـا حيـث يوجـد اتجـاه إلى إحالـة مـسؤولية تـسوية المنازعـات إلى                       

  المستويات الأعلى في التسلسل الوظيفي بالمنظمة؛
ظـالم   بالتوصيات التي طُرحت في التقرير المتعلق بأنشطة مكتب أمـين الم    ترحب  - ٢٦  

بهدف معالجة المسائل المؤسسية العامة والـشاملة لقطاعـات          المتحدة   الأمموخدمات الوساطة في    
دورتهـا الثامنـة     في الجـزء الرئيـسي مـن       العامـة    الجمعيةأن يوافي    العام   الأمينمتعددة، وتطلب إلى    

  ؛والستين بتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير
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 ٢٢/٢٢٨مـن القـرار     ) أ (٦٧في الفقـرة     العام   الأمين طلباتها إلى    تكرر تأكيد   - ٢٧  
 ١٩ والفقـرة  ٦٥/٢٥١ مـن القـرار   ١٨ إلى ١٦ والفقـرات  ٦٣/٢٥٣ مـن القـرار   ٢١والفقرة  

، أن يقـدم إليهــا تقريــرا عـن الاختــصاصات المنقحــة لمكتـب أمــين المظــالم    ٦٦/٢٣٧مـن القــرار  
أن يكفـل إعـلان اختـصاصات        العـام    الأمـين ، وتطلـب إلى     تحدة الم الأمموخدمات الوساطة في    

  المكتب ومبادئه التوجيهية في أقرب وقت ممكن؛
شاء مكتب أمين مظـالم      المتعلقة بإن  ٦٦/٢٧٧ من قرارها    ١٨ إلى الفقرة    تشير  - ٢٨  

وحيد متكامل لا مركـزي للأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا، وتنـوه بالتقـدم                     
  المحرز في هذا الصدد؛

، وترحـب بمـا يقدمـه مكتـب أمـين           ٦٦/٢٧٧ من القرار    ٢٠ إلى الفقرة    تشير  - ٢٩  
سميـة عـن الآثـار الماليـة       من معلومات بـصورة غـير ر       المتحدة   الأممالمظالم وخدمات الوساطة في     

والإدارية الناجمة عن التسويات التي يتم التوصل إليها عن طريق حـل المنازعـات بالوسـائل غـير                  
في دورتها الثامنة والستين بإحاطة غـير رسميـة    العامة الجمعيةالرسمية، وتطلب إلى المكتب موافاة  

  أخرى بشأن تلك الآثار؛
 على إنشاء المكاتب الإقليمية السبعة لأمين المظـالم          بالأثر الإيجابي المترتب   تنوه  - ٣٠  

في بـانكوك وجنيـف وسـانتياغو وفيينـا ونـيروبي وفي بعثـة               المتحـدة    الأمموخدمات الوساطة في    
  حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، أوغندا؛

  
  ثالثا

  النظام الرسمي
 المتحـدة   الأمـم للمنازعـات ومحكمـة      المتحـدة    الأمممن محكمة    بدور كل    تنوه  - ٣١  

  للاستئناف؛
 مـن النظـام   ٦ من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات والمـادة    ٧ إلى المادة    تشير  - ٣٢  

، وتــشجع المحكمــتين علــى أن تــداوما علــى التوســع، حــسب   )٨(الأساســي لمحكمــة الاســتئناف 
  انها في عملية إدخال التعديلات على لائحتيهما؛الاقتضاء، في ممارسة التشاور التي تتبع

قرارا يستتبع تغـييرا في لائحـتي        العامة   الجمعية أن يجري، حيثما اتخذت      تطلب  - ٣٣  
للاسـتئناف، تعـديل اللائحـتين تبعـا         المتحـدة    الأمـم للمنازعـات ومحكمـة      المتحـدة    الأمـم محكمة  
  لذلك؛
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لاحظ أنـه لم يـتم بعـد إدخـال          ، وت ٦٦/٢٣٧ من قرارها    ٣٥ إلى الفقرة    تشير  - ٣٤  
 المتحـدة   الأمـم للمنازعـات ومحكمـة      المتحـدة    الأمـم ما تستتبعه من تغـييرات في لائحـتي محكمـة           

  للاستئناف؛
للاسـتئناف، المقترحـة     المتحـدة    الأمـم  من لائحة محكمة     ٩ تعديلات المادة    تقر  - ٣٥  

للمنازعـات   المتحـدة    الأمـم مـة   عن تعديلات لائحـتي محك     العام   الأمينفي المرفق الثاني من تقرير      
  ؛)٢(للاستئناف المتحدة الأممومحكمة 
 بإصدار أدلة الـدروس المـستفادة المعـدة اسـتنادا إلى الأحكـام الـصادرة                ترحب  - ٣٦  

  عن المحكمتين؛
   تزايد عدد القضايا المحالة إلى آليات التقاضي الرسمية؛تلاحظ  - ٣٧  
طباق أحكـامهم ينبعـان مـن قـرارات          أن سلطة القضاة ونطاق ان     تلاحظ أيضا   - ٣٨  
للمنازعات والنظـام الأساسـي      المتحدة   الأممبما في ذلك النظام الأساسي لمحكمة        العامة   الجمعية
  ؛)٨(للاستئناف المتحدة الأمملمحكمة 

 مـن معاملـة     ٦٣/٢٥٣ مـن قرارهـا      ٣١ و   ٣٠ إلى ما قررته في الفقرتين       تشير  - ٣٩  
للاسـتئناف بمعـزل     المتحدة   الأممللمنازعات ومحكمة   دة   المتح الأممشروط خدمة قضاة محكمة     

  ؛ الأمم المتحدةمنظومةعن شروط الخدمة المتبعة في التعيينات القضائية الأخرى في 
 المتحـدة   الأمـم توظيـف أقـدر المرشـحين علـى جعـل محكمـة              على أهمية    تشدد  - ٤٠  

العــدل الــداخلي، في للاســتئناف ركيــزة مــن ركــائز الجــدارة في مجــال القــضاء، وتــدعو مجلــس   
، إلى تحديــد توصــياته فيمــا يتعلــق    )٤( مــن تقريــره ٣٥إشــارة إلى التوصــية الــواردة في الفقــرة    

  بالمؤهلات المشترط توافرها في قضاة محكمة الاستئناف؛
 )٧( من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيـة        ٥٢ إلى الفقرة    تشير  - ٤١  

 )١(في الفرع باء من المرفـق الـسابع مـن تقريـره     العام الأمين التي اقترح وتقرر الموافقة على الآلية  
  إنشاءها لمعالجة أي سوء سلوك قد يبدر من القضاة؛

 بأهمية اتخاذ تدابير فعالة للنـهي عـن التقـدم بطلبـات غـير ذات موضـوع            تسلم  - ٤٢  
عو مجلــس العــدل وتــشجع القــضاة علــى الاســتفادة تمامــا مــن التــدابير المتاحــة لهــم حاليــا، وتــد   

  الداخلي إلى طرح ما يراه مناسبا من خيارات في هذا الصدد؛
ــا  - ٤٣   ــالفقرة تحـــيط علمـ ــة الاستـــشارية لـــشؤون الإدارة  ١٨ بـ  مـــن تقريـــر اللجنـ
، وتقرر النظر، خلال الجزء الثاني من دورتهـا الـسابعة والـستين المـستأنفة، في طلـب                 )٧(والميزانية
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 في سـياق    ٣-ظيفة إضافية يشغلها موظف قانوني من الرتبة ف       تزويد وحدة التقييم الإداري بو    
  الميزانية المقترحة لحساب دعم عمليات حفظ السلام؛

أن يخــضع جميــع الأفــراد العــاملين كممــثلين قــانونيين،  ضــرورة كفالــة تؤكــد   - ٤٤  
 منظومـة سواء كانوا موظفين أو مستشارين خارجيين، لمعايير السلوك المهني نفـسها المطبقـة في               

أن يقـوم، في ظـل التـشاور مـع مجلـس العـدل الـداخلي           العـام    الأمينة، وتطلب إلى    الأمم المتحد 
وسائر الهيئات المختصة، بإعداد مدونة قواعد سـلوك للممـثلين القـانونيين ممـن هـم مـن الأفـراد                   

 في الجـزء الرئيـسي مـن دورتهـا الثامنـة           العامـة    الجمعيـة الخارجيين ومن غير الموظفين، وأن يوافي       
  والستين بتقرير في هذا الصدد؛

ــة ف   تقــرر  - ٤٥   ــانوني مــن الرتب ــزال  ٣- أن تنظــر في وظيفــة الموظــف الق ــتي لا ي  ال
الاحتياج إليها قائما في مكتب تقديم المساعدة القانونيـة للمـوظفين في نـيروبي وذلـك في سـياق         

 دعـم عمليـات     نظرها، خلال الجزء الثـاني مـن دورتهـا الـسابعة والـستين المـستأنفة، في حـساب                 
  حفظ السلام؛

 بالمــساهمات الإيجابيــة لمكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين في ترحــب  - ٤٦  
  نظام إقامة العدل، وتقرر أن ترجع، في دورتها الثامنة والستين، إلى مسألة ولايته وأدائه؛

نيـة   الإبقاء على المـوارد المخصـصة عمومـا لمكتـب تقـديم المـساعدة القانو               تقرر  - ٤٧  
  قرار بشأن إقامة نظام يموله الموظفون؛ العامة الجمعيةللموظفين بمستواها الحالي لحين اتخاذ 

يتضمن عـددا مـن الخيـارات تتـصل باشـتراك            )١( العام الأمين أن تقرير    تلاحظ  - ٤٨  
ــة للمــوظفين، وتطلــب، في هــذا      المنظمــة والمــوظفين في تمويــل مكتــب تقــديم المــساعدة القانوني

وتوافـق عليـه     العامـة    الجمعيـة أن يتقدم باقتراح واحد مفضل لتنظر فيه          الأمين العام  الصدد، إلى 
في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين علـى أن يفعـل ذلـك بالتـشاور مـع جميـع الجهـات                      

  المعنية بما فيها، مجلس العدل الداخلي وممثلي الموظفين؛
 مـن تقريـر اللجنـة       ٤٦، والفقـرة    ٦٦/٢٣٧ مـن قرارهـا      ٣٤ إلى الفقـرة     تشير  - ٤٩  

للمنازعـات والمـادة     المتحـدة    الأمـم  مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة          ٧-١٠ والمـادة    )٧(الاستشارية
، وتطلـب، في هـذا الـصدد، إلى    )٨(للاسـتئناف  المتحـدة  الأمم من النظام الأساسي لمحكمة  ٣-٩

بمزيـد مـن المعلومـات عـن        عامـة    ال الجمعيـة أن يواصل التماس الردود تيـسيرا لموافـاة          العام   الأمين
ممارســـات المحـــاكم في المنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى وفي الـــدول الأعـــضاء فيمـــا يتعلـــق بـــدفع   
تعويضات عن الأضرار المعنوية والمعاناة النفسية والمخالفات الإجرائيـة وانتـهاكات الإجـراءات             

  ة والستين؛القانونية الواجبة، لتنظر فيها خلال الجزء الرئيسي من دورتها الثامن
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ــة اللجــوء إلى       تلاحــظ  - ٥٠   ــوظفين إمكاني ــات الم ــع فئ ــاح لجمي ــة أن تت ــة كفال  أهمي
  الآليات التي يمكن من خلالها تسوية المنازعات؛

فيمــا  العــام الأمــين بــإجراءات التحكــيم المــستعجلة الــتي اقترحهــا تحــيط علمــا  - ٥١  
  المسألة قيد نظرها؛، وتقرر إبقاء )٩(يخص الاستشاريين والمتعاقدين من الأفراد

ــين إلى تطلـــب  - ٥٢   ــام الأمـ ــيم الإدارة     العـ ــن تقيـ ــاريره عـ ــضمين تقـ ــل تـ أن يواصـ
والوساطة غير الرسمية، معلومات عن المنازعات التي تشمل أفراد مـن غـير المـوظفين، وأن يـوفر                
أيــضا معلومــات عــن التــدابير المتخــذة حاليــا لإضــفاء الطــابع المؤســسي علــى ممارســات الإدارة   

شيدة التي تهدف إلى تلافي أو تخفيف حدة المنازعـات الـتي تـشمل مختلـف فئـات الأفـراد مـن                الر
  غير الموظفين؛

  
  رابعا

  الآثار المالية وترتيبات تقاسم التكاليف
 مـن أنـه لم يـتم بعـد وضـع الاتفـاق المتعلـق بترتيـب تقاسـم                   تعرب عـن القلـق      - ٥٣  

هائيـة وأن الكيانـات المـشاركة لم تتلـق بعـد            تكاليف نظام العدل الداخلي بأكملـه في صـيغته الن         
  المبلغ الكامل المستحق لها في إطار سداد التكاليف؛

ــشير  - ٥٤   ــرة ت ــا  ٤٣ إلى الفق ــن قراره ــين، وتطلــب إلى ٦٦/٢٣٧ م ــام الأم أن  الع
يبذل قصاراه للتعجيل بوضع الاتفاقات المتعلقة بترتيبات تقاسم تكاليف نظـام العـدل الـداخلي              

 الأمـم تها النهائية بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بالمبلغ المتوقـع أن تـرده كيانـات                بأكمله في صيغ  
 الجمعيـة  مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة وأن يـوافي    ٤,٥المشاركة ويناهز   المتحدة  
  بتقرير في هذا الصدد في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين؛العامة 

  
  خامسا

  مسائل أخرى
ــشير  - ٥٥   ــرة ت ــا  ٨ إلى الفق ــن قراره ــرة ٦١/٢٦١ م ــة   ٣٧ والفق ــر اللجن ــن تقري  م

 العامـة   الجمعيـة أن يقـدم إلى      العـام    الأمـين ، وتطلـب إلى     )٧(الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية   
في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنـة والـستين مقترحـات بـشأن مـساءلة الأفـراد حيثمـا أفـضت                     

  عد والإجراءات المتبعة في المنظمة إلى خسارة مالية؛أي انتهاكات للقوا

__________ 
  )٩(  A/67/265 و Corr.1المرفق الرابع ،.  
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 التــأخير في اختيــار أعــضاء جــدد بمجلــس العــدل الــداخلي تلاحــظ مــع القلــق  - ٥٦  
وتلاحظ أن عدم أداء المجلـس لمهامـه يعـرِّض للخطـر آليـات الرقابـة في إطـار الجـزء الرسمـي مـن                 

علـى علـم بالتقـدم في تعـيين          العامـة    ةالجمعي ـإبقـاء    العـام    الأمـين نظام إقامة العدل، وتطلـب إلى       
أعضاء لملء الشواغر المتبقيـة في المجلـس وتطلـب إلى المجلـس أن يطـرح توصـيات ويقـدم تقريـرا                      

  عن الدروس المستفادة من هذه الحالة؛
 أن بإمكـان مجلـس العـدل        تؤكـد  و ٦٦/٢٣٧ من قرارها    ٤٥ إلى الفقرة    تشير  - ٥٧  

ة والمهنية والمساءلة في نظام إقامـة العـدل، وتطلـب إلى            الداخلي أن يساعد في ضمان الاستقلالي     
ــام الأمــين ــة الاســتئناف      الع ــة المنازعــات ومحكم أن يعهــد إلى المجلــس بمهمــة إدراج آراء محكم

  كلتيهما في تقاريره السنوية؛
ــة في الفقــرات   العــام الأمــين إلى تطلــب أيــضا  - ٥٨    ١٣أن يــدرج التقــارير المطلوب

 في تقرير شامل واحد عـن إقامـة العـدل يقـدم             ٥٥ و   ٥٤ و   ٤٩  و ٤٨ و   ٤٤ و   ١٩ و   ١٨ و
  في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين؛ العامة الجمعيةإلى 

 اللجنة السادسة إلى النظر في الجوانـب القانونيـة للتقريـر الـذي سـيقدمه                تدعو  - ٥٩  
ــامالأمــين ــة الرئ     الع ــسة بوصــفها اللجن ــة الخام ــدور اللجن ــساس ب ــا   ، دون الم ــود إليه ــسية المعه ي

  بالمسؤوليات المتعلقة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛
 ضرورة أن تتوافر للمحكمتين قاعات مجهزة تماما وغير ذلـك مـن             تأكيد تعيد  - ٦٠  

كفالـة أن يجــري علـى ســبيل الاسـتعجال تــوفير     العــام الأمـين المـستلزمات الإداريـة وتطلــب إلى   
  .ام ومزودة بالمرافق المناسبةقاعات محكمة صالحة للاستخد
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	8 - تلاحظ أن بعض القرارات التي اتخذتها المحكمتان قد تكون متعارضة مع أحكام قرارات الجمعية العامة بشأن المسائل المتصلة بإدارة الموارد البشرية؛
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	17 - تقر بأن إدارة الأداء على نحو سليم يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تلافي أي نزاع في مكان العمل، وتطلب إلى الأمين العام أن يضاعف جهوده ليستمر العمل على استحداث وتنفيذ نظام لتقييم الأداء تتوافر فيه مقومات المصداقية والنزاهة ويؤدي الغرض منه على أتم وجه؛
	18 - تشير إلى الفقرة 14 من قرارها 66/237، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن آخر ما يستجد من معلومات عن المسائل المتصلة باستعراضها للنظامين الأساسيين للمحكمتين إلى الجمعية العامة، كي تنظر فيه في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين؛
	19 - تشير إلى الفقرة 12 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(7)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين اقتراحا بإجراء تقييم مرحلي مستقل للنظام غير الرسمي لإقامة العدل، لتنظر فيه؛
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	21 - تسلّم بأن النظام غير الرسمي لإقامة العدل خيار يتسم بالكفاءة والفعالية للموظفين الذين يلتمسون الانتصاف من المظالم ويتيح للمديرين المشاركة فيه؛
	22 - تعيد تأكيد أن حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية عنصر حاسم في نظام إقامة العدل، وتشدد على ضرورة الاستعانة إلى أقصى حد ممكن بالنظام غير الرسمي لتفادي الدعاوى القضائية غير الضرورية، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم توصية إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع اللجوء إلى حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية وتفادي الدعاوى القضائية غير الضرورية؛
	23 - تشجع الأمين العام على أن يكفل استجابة الإدارة لطلبات أمين المظالم وخدمات الوساطة في حينها؛
	24 - تشدد على أهمية تنمية ثقافة الحوار وفض المنازعات وديا من خلال نظام غير رسمي، وتطلب إلى الأمين العام أن يقترح في الجزء الرئيسي من دورة الجمعية العامة الثامنة والستين تدابير لتشجيع تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية؛
	25 - تشير إلى الفقرة 153 من تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة(3)، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ تدابير عملية لمعالجة الثقافة السائدة في المنظمة حاليا حيث يوجد اتجاه إلى إحالة مسؤولية تسوية المنازعات إلى المستويات الأعلى في التسلسل الوظيفي بالمنظمة؛
	26 - ترحب بالتوصيات التي طُرحت في التقرير المتعلق بأنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة بهدف معالجة المسائل المؤسسية العامة والشاملة لقطاعات متعددة، وتطلب إلى الأمين العام أن يوافي الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين بتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير؛
	27 - تكرر تأكيد طلباتها إلى الأمين العام في الفقرة 67 (أ) من القرار 22/228 والفقرة 21 من القرار 63/253 والفقرات 16 إلى 18 من القرار 65/251 والفقرة 19 من القرار 66/237، أن يقدم إليها تقريرا عن الاختصاصات المنقحة لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل إعلان اختصاصات المكتب ومبادئه التوجيهية في أقرب وقت ممكن؛
	28 - تشير إلى الفقرة 18 من قرارها 66/277 المتعلقة بإنشاء مكتب أمين مظالم وحيد متكامل لا مركزي للأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتنوه بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛
	29 - تشير إلى الفقرة 20 من القرار 66/277، وترحب بما يقدمه مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة من معلومات بصورة غير رسمية عن الآثار المالية والإدارية الناجمة عن التسويات التي يتم التوصل إليها عن طريق حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية، وتطلب إلى المكتب موافاة الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين بإحاطة غير رسمية أخرى بشأن تلك الآثار؛
	30 - تنوه بالأثر الإيجابي المترتب على إنشاء المكاتب الإقليمية السبعة لأمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة في بانكوك وجنيف وسانتياغو وفيينا ونيروبي وفي بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، أوغندا؛
	ثالثاالنظام الرسمي
	31 - تنوه بدور كل من محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف؛
	32 - تشير إلى المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات والمادة 6 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف(8)، وتشجع المحكمتين على أن تداوما على التوسع، حسب الاقتضاء، في ممارسة التشاور التي تتبعانها في عملية إدخال التعديلات على لائحتيهما؛
	33 - تطلب أن يجري، حيثما اتخذت الجمعية العامة قرارا يستتبع تغييرا في لائحتي محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف، تعديل اللائحتين تبعا لذلك؛
	34 - تشير إلى الفقرة 35 من قرارها 66/237، وتلاحظ أنه لم يتم بعد إدخال ما تستتبعه من تغييرات في لائحتي محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف؛
	35 - تقر تعديلات المادة 9 من لائحة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف، المقترحة في المرفق الثاني من تقرير الأمين العام عن تعديلات لائحتي محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف(2)؛
	36 - ترحب بإصدار أدلة الدروس المستفادة المعدة استنادا إلى الأحكام الصادرة عن المحكمتين؛
	37 - تلاحظ تزايد عدد القضايا المحالة إلى آليات التقاضي الرسمية؛
	38 - تلاحظ أيضا أن سلطة القضاة ونطاق انطباق أحكامهم ينبعان من قرارات الجمعية العامة بما في ذلك النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات والنظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف(8)؛
	39 - تشير إلى ما قررته في الفقرتين 30 و 31 من قرارها 63/253 من معاملة شروط خدمة قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف بمعزل عن شروط الخدمة المتبعة في التعيينات القضائية الأخرى في منظومة الأمم المتحدة؛
	40 - تشدد على أهمية توظيف أقدر المرشحين على جعل محكمة الأمم المتحدة للاستئناف ركيزة من ركائز الجدارة في مجال القضاء، وتدعو مجلس العدل الداخلي، في إشارة إلى التوصية الواردة في الفقرة 35 من تقريره(4)، إلى تحديد توصياته فيما يتعلق بالمؤهلات المشترط توافرها في قضاة محكمة الاستئناف؛
	41 - تشير إلى الفقرة 52 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(7) وتقرر الموافقة على الآلية التي اقترح الأمين العام في الفرع باء من المرفق السابع من تقريره(1) إنشاءها لمعالجة أي سوء سلوك قد يبدر من القضاة؛
	42 - تسلم بأهمية اتخاذ تدابير فعالة للنهي عن التقدم بطلبات غير ذات موضوع وتشجع القضاة على الاستفادة تماما من التدابير المتاحة لهم حاليا، وتدعو مجلس العدل الداخلي إلى طرح ما يراه مناسبا من خيارات في هذا الصدد؛
	43 - تحيط علما بالفقرة 18 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(7)، وتقرر النظر، خلال الجزء الثاني من دورتها السابعة والستين المستأنفة، في طلب تزويد وحدة التقييم الإداري بوظيفة إضافية يشغلها موظف قانوني من الرتبة ف-3 في سياق الميزانية المقترحة لحساب دعم عمليات حفظ السلام؛
	44 - تؤكد ضرورة كفالة أن يخضع جميع الأفراد العاملين كممثلين قانونيين، سواء كانوا موظفين أو مستشارين خارجيين، لمعايير السلوك المهني نفسها المطبقة في منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في ظل التشاور مع مجلس العدل الداخلي وسائر الهيئات المختصة، بإعداد مدونة قواعد سلوك للممثلين القانونيين ممن هم من الأفراد الخارجيين ومن غير الموظفين، وأن يوافي الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين بتقرير في هذا الصدد؛
	45 - تقرر أن تنظر في وظيفة الموظف القانوني من الرتبة ف-3 التي لا يزال الاحتياج إليها قائما في مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في نيروبي وذلك في سياق نظرها، خلال الجزء الثاني من دورتها السابعة والستين المستأنفة، في حساب دعم عمليات حفظ السلام؛
	46 - ترحب بالمساهمات الإيجابية لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في نظام إقامة العدل، وتقرر أن ترجع، في دورتها الثامنة والستين، إلى مسألة ولايته وأدائه؛
	47 - تقرر الإبقاء على الموارد المخصصة عموما لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين بمستواها الحالي لحين اتخاذ الجمعية العامة قرار بشأن إقامة نظام يموله الموظفون؛
	48 - تلاحظ أن تقرير الأمين العام(1) يتضمن عددا من الخيارات تتصل باشتراك المنظمة والموظفين في تمويل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يتقدم باقتراح واحد مفضل لتنظر فيه الجمعية العامة وتوافق عليه في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين على أن يفعل ذلك بالتشاور مع جميع الجهات المعنية بما فيها، مجلس العدل الداخلي وممثلي الموظفين؛
	49 - تشير إلى الفقرة 34 من قرارها 66/237، والفقرة 46 من تقرير اللجنة الاستشارية(7) والمادة 10-7 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات والمادة 9-3 من النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف(8)، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يواصل التماس الردود تيسيرا لموافاة الجمعية العامة بمزيد من المعلومات عن ممارسات المحاكم في المنظمات الدولية الأخرى وفي الدول الأعضاء فيما يتعلق بدفع تعويضات عن الأضرار المعنوية والمعاناة النفسية والمخالفات الإجرائية وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، لتنظر فيها خلال الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين؛
	50 - تلاحظ أهمية كفالة أن تتاح لجميع فئات الموظفين إمكانية اللجوء إلى الآليات التي يمكن من خلالها تسوية المنازعات؛
	51 - تحيط علما بإجراءات التحكيم المستعجلة التي اقترحها الأمين العام فيما يخص الاستشاريين والمتعاقدين من الأفراد()، وتقرر إبقاء المسألة قيد نظرها؛
	52 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تضمين تقاريره عن تقييم الإدارة والوساطة غير الرسمية، معلومات عن المنازعات التي تشمل أفراد من غير الموظفين، وأن يوفر أيضا معلومات عن التدابير المتخذة حاليا لإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الإدارة الرشيدة التي تهدف إلى تلافي أو تخفيف حدة المنازعات التي تشمل مختلف فئات الأفراد من غير الموظفين؛
	رابعاالآثار المالية وترتيبات تقاسم التكاليف
	53 - تعرب عن القلق من أنه لم يتم بعد وضع الاتفاق المتعلق بترتيب تقاسم تكاليف نظام العدل الداخلي بأكمله في صيغته النهائية وأن الكيانات المشاركة لم تتلق بعد المبلغ الكامل المستحق لها في إطار سداد التكاليف؛
	54 - تشير إلى الفقرة 43 من قرارها 66/237، وتطلب إلى الأمين العام أن يبذل قصاراه للتعجيل بوضع الاتفاقات المتعلقة بترتيبات تقاسم تكاليف نظام العدل الداخلي بأكمله في صيغتها النهائية بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بالمبلغ المتوقع أن ترده كيانات الأمم المتحدة المشاركة ويناهز 4.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة وأن يوافي الجمعية العامة بتقرير في هذا الصدد في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين؛
	خامسامسائل أخرى
	55 - تشير إلى الفقرة 8 من قرارها 61/261 والفقرة 37 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(7)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين مقترحات بشأن مساءلة الأفراد حيثما أفضت أي انتهاكات للقواعد والإجراءات المتبعة في المنظمة إلى خسارة مالية؛
	56 - تلاحظ مع القلق التأخير في اختيار أعضاء جدد بمجلس العدل الداخلي وتلاحظ أن عدم أداء المجلس لمهامه يعرِّض للخطر آليات الرقابة في إطار الجزء الرسمي من نظام إقامة العدل، وتطلب إلى الأمين العام إبقاء الجمعية العامة على علم بالتقدم في تعيين أعضاء لملء الشواغر المتبقية في المجلس وتطلب إلى المجلس أن يطرح توصيات ويقدم تقريرا عن الدروس المستفادة من هذه الحالة؛
	57 - تشير إلى الفقرة 45 من قرارها 66/237 وتؤكد أن بإمكان مجلس العدل الداخلي أن يساعد في ضمان الاستقلالية والمهنية والمساءلة في نظام إقامة العدل، وتطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى المجلس بمهمة إدراج آراء محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف كلتيهما في تقاريره السنوية؛
	58 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج التقارير المطلوبة في الفقرات 13 و 18 و 19 و 44 و 48 و 49 و 54 و 55 في تقرير شامل واحد عن إقامة العدل يقدم إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها الثامنة والستين؛
	59 - تدعو اللجنة السادسة إلى النظر في الجوانب القانونية للتقرير الذي سيقدمه الأمين العام، دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية؛
	60 - تعيد تأكيد ضرورة أن تتوافر للمحكمتين قاعات مجهزة تماما وغير ذلك من المستلزمات الإدارية وتطلب إلى الأمين العام كفالة أن يجري على سبيل الاستعجال توفير قاعات محكمة صالحة للاستخدام ومزودة بالمرافق المناسبة.

